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  نتقدم !لشكر الجزيل إلى صاحب الفضل الأول والأخير إلى من بيده الملك

لحسنى إلى الله عز وجل   وله الأسماء ا

لحق وقمع الظلم وإقامة العدل بين الناس،   إلى كل من يعمل على أحقاق ا

لحمد I حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي من علينا بفضله وألهمنها   فا

  !لصبر والمثابرة للحصول على شهادة الماستر

  ومن !ب رد الفضل لأهله نتقدم بخالص الشكر لمن أعاننا على إتمام

  هذا العمل نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمن غمرX !لفضل واختصنا

  ول لإشراف على هذا العمل الأستاذ الدكتور!لنصح وتفضل علينا بقب

  القينعي بن يوسف متمنين من الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه

  كما نتوجه !لشكر والعرفان إلى أعضاء اللجنة الموقرة



  

  

  

  

  

 

  

  

  إھـــــــــــداء
لحياة من أجليأهدي ثمرة جهدي    إلى من سهرت الليالي وكافحت صعاب ا

لحنان...على من كان دعاؤها س   ر نجاحي منبع الفياض العطف وا

  أمي الغالية حفظها الله

  إلى من كرس حياته في سبيل سعادتي وأحسن رعايتي

  أبي العزيز حفظه الله

  من والسند الدائمإلا الملجأ الآ ءالغلاإلى من تمنو لي دائما الوصول إلى 

  ومنير وعبد الجليل أخوتي: أسماءإلى 

  ةبلجامعية صديقتي ساحة حسيإلى من رافقتني في سنوات ا

  لى من رافقتني لإعداد هذه المذكرة على زميلتي مقاتلي زهيدةإ



  

  

   سطة نصيرةبو 

  



  

  

  

  

  داء:ـــــــــــــإھ                                           

  دي ھذا العمل لمن كان سببًا في وجود وسندي في الحیاة ـأھ

  ما الرحمان.أمي وأبي حفظھ                   

  إلى الذین ھم رمز فخري واعتزازي                

  إخوتي الأعزاء.                            

إلى كل الأصدقاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في 

  الجامعة 

  بمن فیھم من رافقني في إعداد ھذه المذكرة بوسطة نصیرة.    

  ي المقربة إحسان.إلى صدیقت                     

إلى الأشخاص الداعمین في حیاتي ومن ساھموا في وصولي إلى ھذه 

  المرحلة.

مقاتلي زهيدة 



  

  :قائمة المختصرات

  ع: عدد

  س: سنة

   ط: طبعة

  ج : جزء

  ج: قانون الإجراءات الجزائیةإ ق 

  ج ر: الجریدة الرسمیة

  س ن: دون سنة النشر د 

   ق ع ج: قانون العقوبات الجزائري
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  :ةقــدمــم

المعاصرة تقوم على وقایة المجتمع من الجرائم والحد منھا، وأن الفعل الذي  السیاسیة الجنائیةن إ

یرتكب یكون منافیا للنظم الاجتماعیة یكون فیھ الخروج عن القانون إذ یتطلب رد فعل ممثل في عقوبة 

المصالح التي یحمیھا وحقوق لمقررة لالللأفراد والمجتمع، ذلك أن الحمایة  جزائیة تتضمن تحقیق الحمایة

بل تتقرر كذلك قبل وقوع الجریمة أي قبل حصول ضرر القانون لا تتقرر بعد حصول الضرر فحسب، 

الضرر فتسمى  حصولفیرھا من خلال نصوص تجریمیھ بعد علیھ، وھذه لحمایة یمكن تو مجني لل يفعل

  .ي تكون قبل وقوع الضرر أو الحمایة التي بالتحریم الوقائ

لیھ ان أھمیة ھذه الدراسة جاءت لتعالج مظھر من مظاھر التطور التشریعي، الذي وصل ا  

وسع من نطاق الحمایة، ولم یكتفي فقط تي تالقانون الجزائي والمتمثل في السیاسة الجزائیة الوقائیة ال

التي تعرض المصلحة  لأفعالالى تجریم وصل إوإنما شكل ضرر لمصلحة الفرد تبتجریم الأفعال التي 

لوقائي وأن المشرع المحمیة للخطر ولو لم یترتب علیھا أي ضرر وھذا عملا بسیاسة التجریم ا

  .الجزائري لم ینص علیھا وإنما جسدھا في نصوص قانونیة

    إن إختیارنا لھذا الموضوع لم یكن صدفة بل دفعتنا أسباب شخصیة و أخرى موضوعیة

الأسباب الذاتیة: ھي الرغبة والفضول العلمي من أجل تكوین مرجعیة قانونیة خاصة بالتجریم الوقائي،  -

  .صصة، وإن وجدت فھي قلیلةكون ھذا الموضوع انعدمت فیھ الدراسات القانونیة المتخ

تي یحظى بھا دراسة نظرا للقیمة العلمیة اللتم اختیار ھذا الموضوع لأما بالنسبة للأسباب الموضوعیة:  -

  .سة الجزائیة المعاصرةھذا الموضوع ولأنھ ذو أھمیة بالغة في القانون الجنائي وبالأخص حول السیا

  الإشكالیة التالیة:ا على ما سبق یتم طرح وبناء  

  ؟. كیف جسد المشرع الجزائري سیاسة الوقایة من الجریمة

  وتتفرع ھذه الإشكالیة إلى عدة تساؤلات فرعیة أھمھا:

  ھو مفھوم التجریم الوقائي؟ . ما1

  . ما ھي معاییر التجریم الوقائي؟2

  . فیما تتمثل أركان التجریم الوقائي؟3
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  . فیما تتمثل صور التجریم الوقائي؟4

  . وما ھي أھم تطبیقات التجریم الوقائي؟5

والمنھج التحلیلي ،فالمنھج الوصفي من أجل دراسة موضوع بحثنا إعتمدنا على المنھج الوصفي   

الوقائي من خلال مفھومھ ومعاییره وأركانھ الممثلة في الركن المادي والمعنوي، استخدم لوصف التجریم 

م لتحلیل مختلف الموارد القانونیة، من خلال جمع المادة القانونیة ثم استخدأما بالنسبة للمنھج التحلیلي 

  ق للظاھرة محل الدراسة.تقدیم تفسیر دقیحالة یمكن من خلالھا  الىفرزھا ثم تحلیلھا للوصول 

فصلین خصصنا كل  لخطة التالیة حیث قسمنا البحث إلىوللإجابة على الإشكالیة المطروحة انتھجنا ا

ریم الوقائي وتضمن مبحثین ھما: مفھوم التجریم جللت يفصل بعنوان الفصل الأول حول الإطار المفاھیم

التجریم  اتوالفصل الثاني بعنوان تطبیق الوقائي كمبحث أول وأركان التجریم الوقائي كمبحث ثاني،

الوقائي في التشریع الجزائري وتضمن مبحثین أیضا، المبحث الأول تحت عنوان التجریم الوقائي في 

  القانون العام والمبحث الثاني بعنوان التجریم الوقائي في بعض القوانین الخاصة.

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

  الوقائيالإطار المفاھیمي للتجریم  
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  :تمھید

مظاھر التجدید في السیاسة الجزائیة المعاصرة، حیث انصرفت یعتبر التجریم الوقائي من أبرز   

ریم بعض صور السلوك الجرمي جغالبیة التشریعات الجزائیة على غرار المشرع الجزائري إلى ت

القانون لا یكون بعد  دورقانون الجزائري من الضرر، وأن ھا الیمحللحقوق والمصالح التي ی مھددال

وقوع الجریمة فحسب بل یتدخل قبل وقوع الجریمة للوقایة منھا، الأمر الذي أدى إلى ظھور طائفة من 

وجرائم النتیجة  المبكرة الاتمامجرائم الضرر نذكر منھا على سبیل المثال جرائم  الى جانبالجرائم 

  القانونیة.

  لذلك ستناول في ھذا الفصل مبحثین:  

حث الأول مفھوم التجریم الوقائي ویحتوي على مطلبین المطلب الأول حول تعریف التجریم الوقائي المب

  والفقھي والمطلب الثاني حول معاییر التجریم الوقائي.بتبیان مدلولھ اللغوي 

ركان التجریم الوقائي ویتضمن مطلبین الأول حول الركن المادي والثاني حول ركن أالمبحث الثاني 

  .المعنوي
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  .المبحث الأول: مفھوم التجریم الوقائي

یعتبر التجریم الوقائي من المواضیع المستحدثة في السیاسة الجنائیة و من اجل توفیر الحمایة   

حقوق و المصالح التي یحمیھا القانون كان لابد من تجریم الافعال التي تعرض المصالح المحمیة لل

تبیان معاییره من أجل لابد من توضیح تعریفھ ومن ثم م القانوني وللتعرف على مفھوم التجریللخطر ،

إعطاء صورة واضحة عن ھذا النوع من التجریم الذي یعمل على توفیر حمایة قانونیة كافیة لحقوق 

قسم ھذا المبحث إلى مطلبین، خصص الأول تقدم على ما راد والمجتمع على حد سواء وتأسیسا الأف

  أما الثاني خصص لبیان معاییر التجریم الوقائي.لتعریف التجریم الوقائي 

  . المطلب الأول: تعریف التجریم الوقائي

 لانھا مسألة فقھیة ھذا النوع من التجریم في نصوصھ القانونیةلم یعرف المشرع الجزائري   

ى ولإعطاء تعریف للتجریم الوقائي لابد من تحدید معناه في الاصطلاح والفقھ لذا قسم ھذا المطلب إل

   فرعین كما یأتي:

  .الفرع الأول: المدلول اللغوي

م، وبمفعول  م تجریمًا، فھو مجرَّ م یجرِّ مجرد، وجرم الشخص (القانون) التجریم مصدر الفعل جرَّ

م منسوب إلى الإجرام أي قام بعمل إجرامي، بعمل مصبوغ اتھم ھ بجرم أو أثبت جرمھ، وجرَّ

  .)1(بالجریمة

ب ذنبا أو جنى جنایة وألصق بھ الجرم أو الذنب وأكسبھ جرمًا، یقال أجرم الرجل بمعنى ارتك

  ویقال أجرم علیھم وإلیھم.

، وقیا، ووقایة واقیة، قي یقي ق قھأمّا الوقائي فھو اسم منسوب إلى الوقایة، وھي مصدر للفعل 

وقاه الله  فھو واق، والمفعول موقي والوقایة ھي ما یوقي بھ الشيء، وھو حمایة والصیانة من الأذى یقال

  .)2(وقاه من خطر محدق، أي حماه ودافع عنھ و أو كلأ منھوقاه السوء،  من السوء، و

  والوقایة في اللغة العربیة مستعملة في عدَّة معاني كلھا تؤدي إلى المعنى المراد ھنا، ونجد منھا:

  
                                                             

 
  1036مؤسسة الصادق ع للطباعة و النشر مطبعة اسوة  2ط1المعجم الوسیط ، ج 1
 

لقانون، جامعة الجیلالي بونعامة شریفة سوماتي، (التجریم الوقائي في السیاسة الجزائیة المعاصرة)، مجلة صوت ا 2
  .1201، ص 2019خمیس ملیانة، نوفمبر، 
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  الحفظ یقال وقى الرجل مالھ إذا حفظھ. - 1

  الخطار إذا سترتھ ومنعتھ منھ. الستر والمنع، یقال وقیت فلاناً من- 2

بینھ وبین عذاب ` وقایة>>، أي حاجزًا بعمل  واجعلالحاجز بین الشیئین ومن ھذا المعنى قیل <<- 3

  الطاعات والبعد عن السیئات.

  .)3( الصیانة یقال وقیت الشيء: أقیھ إذا صنتھ من الأذى- 4

    

  .: المدلول الفقھيلثالثالفرع ا

قائي لم نجد تعریف في حدود ما إطلعنا علیھ من المؤلفات الفقھیة، فیمكن إن مصطلح التجریم الو  

القول بأنھ: '' التجریم الذي بواسطتھ یتم إسباغ الحمایة الجزائیة على مصلحة الأفراد في المجتمع من 

  )4(ھذه المصلحة للخطر وذلك قبل حدوث أي ضرر. تعریض خلال تجریم

بموجبھ اسباغ الحمایة الجزائیة لحقوق الأفراد في الحیاة والسلامة عرفھ الفقھ بأنھ التجریم الذي یتم 

  )5(للخطر. ضھاالجسدیة للحیلولة دون تعری

بأنھ: '' یعني إضفاء الحمایة الجزائیة لحقوق الأفراد في ویمكن القول بأن التجریم الوقائي یعرف   

الجرمي الذي یھدد الحقوق الحیاة الاجتماعیة، ولمنع إلحاق الضرر بھا من خلال تجریم السلوك 

  والمصالح التي یحمیھا القانون''.

  .المطلب الثاني: معاییر التجریم الوقائي

التجریم الوقائي على معیارین أساسین الأول معیار الخطورة الإجرامیة ویتعلق بالحالة  یقوم  

المجتمع ویتعلق ھذا النفسیة للمجرم والثاني معیار الخطورة الاجتماعیة ویتعلق بمساس العقد الجرمي ب

  الأخیر بالجریمة والأول یتعلق بالمجرم.

  .الفرع الأول: معیار الخطورة الإجرامیة

                                                             

 
  .1202، ص شریفة سوماتي، (المرجع سابق) 3
 

  306علي حمزة الخفجي و خلید ماجد الجبوري، المرجع السابق ، ص  4
 

  24 ، نقلا عن خالد مجید عبد الحمید الحیوري، مرجع سابق، ص1203د.شریفة سوماتي، مرجع سابق، ص  5
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حالة نفسیة تتكون لدى : '' یستند ھذا المعیار على حالة الخطورة الإجرامیة وتعرف بأنھا  

  )6(''.جریمة في المستقبلالرتكاب لأالشخص نتیجة العوامل داخلیة وخارجیة تجعلھ أكثر میلا 

ونظرا لأھمیة الخطورة الإجرامیة ومن خلال التعریف یتضح أن للخطورة الإجرامیة قسمین   

  رتكاب جریمة في المستقبل.إحتمال إالأول متعلق بالحالة النفسیة للشخص والثاني فكرة

  .أولا: الحالة النفسیة لدى الشخص

رتكاب جرائم لإصدرا محتملا عرفھا الفقیھ جرس بیني بأنھا: ''أھلیة الشخص على أن یصبح م  

اه الفقھاء العرب ثم جاء الفقیھ الإیطالي بترویلي الذي لفت الانتھاب إلى وجوب نمستقبلیة وھذا ما تب

الاعتداء بالعوامل المؤثرة في نشأة حالة الخطورة الإجرامیة، فالعامل الداخلي یتحقق بعناصر متعددة 

  )7((الجنس، والسن) والعوامل الخارجیة.

كن القول بأن الخطورة الإجرامیة على أنھا حالة نفسیة یمر بھا المجرم فتؤثر على سلوكھ، ویم  

یلاحظ من خلالھ أنھ أعتد بالحالة النفسیة للشخص إذ یربط  جر سبینيوبالتالي فإن التعریف الذي جاء بھ 

مجموعة العوامل  نفسي ناتج عن تفاعل عنده إلا شذوذالخطورة  االخطورة الإجرامیة بالجانب النفسي وم

  الشخصیة والموضوعیة.

  .ثانیا: فكرة إحتمال إرتكاب جریمة في المستقبل

یرى جانب من الفقھ أن الاحتمال ھو تصور یدور في الذھن لیس لھ كیان مادي موضوعھ الربط   

بین العوامل الإجرامیة والجریمة، فمن كان لدیھ احتمال ارتكاب جریمة مستقبلا تكون لدیھ خطورة 

، جرامیة وبمساعدة العوامل الداخلیة والخارجیة لإیة، ویعد الاحتمال معیارا للكشف الخطورة اامجرإ

حتمال ذو طابع علمي فھو لا یقوم على الظن أو التصور وإنما یفترض الموازنة بین حالة لإوبما أن ا

خطورة ارتكاب الجریمة لذا یجب على المشرع عند أخذه بمعیار ال حترج الشخص والظروف التي

الإجرامیة إما أن یحدد العوامل الإجرامیة التي تستخلص منھا الخطورة الإجرامیة أو أن یحدد مصدر 

  )8(ھذه الخطورة.

مكان إذ یحتل مكانة وسطى بینھما وھو وحده الذي یصلح لإوالاحتمال یختلف عن الحتمیة وا  

حتمال وكل من الحتمیة لإجمع بین امكان ویلإالحتمیة وا بھ دونلتعریف الخطورة الاجرامیة التي تقوم 
                                                             

 
  32، ص 1980، دار الرسالة للطباعة، بغداد، العراق، 1محمد شلال حبیب، الخطورة الإجرامیة دراسة مقارنة، ط 6
 

  34، ص 2002، القاھرة، 1حمدي رجب عطیة، الجرائم الدولیة والتشریعات الوطنیة، دار محسن للنشر، ط 7
 

  109بة، د.ر.ط. دار الفكر العربي، القاھرة، ت ص د.مأمون سلامة حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق العقو 8
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لقطع االتدرج في مدى قوة صلة السببیة بین العوامل الاجرامیة والجریمة، فالحتمیة تعني  مكانلإوا

  )9(جرامیة المؤدیة إلیھا.لإبأن الجریمة سوف تقع كأثر حتمي للعوامل اوالجزم على وجھ الیقین 

جرامیة المتوافرة إلى لإالعوامل ا إفضاء لة توقعحتمال ویعني قلإأما الإمكان فھو أقل درجة من ا  

جرامیة المتعلقة بالمجرم أن یجزم لإنتیجة جرمیة فعلیة، ویمكن القول أن القاضي إذا علم بكافة العوامل ا

بوقوع الجریمة كنتیجة حتمیة لتلك العوامل أما إذا علم بوجود العدید من ھذه العوامل فإنھ یحتمل اقدام 

  )10(جرامیة لدى الفرد.لإیمة وبذلك تتوفر الخطورة االمجرم على الجر

إذ لا یقوم  لھ طابع علمي عنھاحتمال بإعتباره جوھر الخطورة الاجرامیة ومعیار الكشف لإوا  

بمجرد الظن والتصور وإنما یفترض إجراء دراسة علمیة لشخصیة الجاني والعوامل المحیطة بھ من 

  )11(ھ جریمتھ.خلال دراسة الحالة الظرف الذي ارتكب فب

حتمال كمعیار للكشف عن ھذه الخطورة یعني حكم موضوعیة عن علاقة سببیة بین لإوا  

مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وبین واقعة مستقبلیة لم تتحقق بعد وإنما یتوقع حدوثھا نتیجة 

  )12(حداث ھذه الواقعة.إتظافر ھذه العوامل ومساھمتھا ب

  .ورة الاجتماعیةالفرع الثاني: معیار الخط

الخطورة الإجتماعیة تفصح عن وضع یحیط بالشخصیة الانسانیة أو البیئة التي یعیش فیھا   

الشخص و ھي كلھا عوامل سریعة التفاعل و التغییر ، مما یصعب معھا إعطاء دقیق لمدى جدیة حدوث 

   13فعل مجرم مستقبلا.

رامیة تختلف عن الخطورة الاجتماعیة أم لھما بالنسبة ما إذا كانت الخطورة الإجمقارن لیختلف الفقھ 

حقیقة واحدة، فمن الفقھاء من یعتبرھم حقیقة واحدة وأن خطر وقوع جریمة في المستقبل لا یعد أن یكون 

جتماعیة نوع من جنس واحد، في لإجرامیة الخطورة الإمما یعني أن الخطورة ا )14(خطرا اجتماعیا،

جرامي بأسس لإجرامیة یرتكز على مدى مساس الفعل الإالخطورة ا حین أن اتجاه آخر یعتبر أن المعیار

                                                             

 
د.محمد عبد الله لوریكات أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الأردني دراسة مقارنة مع القانون 9

، دار النھضة العربیة، 2، نقلا عن د.محمد نجیب حسیني، المجرمون الشواذ ط2007الایطالي والقانون المصري د.ط 
  136، ص 1974لقاھرة، ا

 
  89المرجع نفسھ، ص  10

 
  89المرجع السابق، ص  محمد عبد الله لوریكات  11

 
  90المرجع نفسھ، ص  12

 
  1ھاني منصور ، مظاھر الحمایة الإجتماعیة للإحداث  محاظرة سنة الثالثة جامعة إبن خلدون تیارت ص13

 
، دار النھضة بسوریا 1إستخدام الجزء الجزائي طد.محمد طھ جلال أصول التجریم العقلي دراسة إستراتیجیات 14

  118، ص 2005
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وكیان المجتمع، مثل فعل یعرض أمن الدولة للخطر وكذلك الفعل الذي یعرض الشخص للخطر وأن 

معیار الخطورة الاجتماعیة یرتبط مع المصلحة المراد حمایتھا وعلیھ فإنھ كتجدید ھذا المعیار لابد من 

  تدى علیھ.تقدیر قیمة الحق المع

تبنى المشرع الجزائري نظام المزاوجة بین معیار الخطورة الاجرامیة من خلال نفسیة المجرم   

یة كبیرة في أغلب التشریعات على الظروف المؤثرة علیھ ومعیار الخطورة الاجتماعیة الذي لھ أھم

  رار المشرع الجزائري الذي یحدد قیمة الحق المعتدى علیھ.غ

معیار الخطورة الاجرامیة معیار الخطورة الاجتماعیة ھما معیارین لتجریم وعلى الرغم من أن   

إلا أنھ یبدو أن المعیار الثاني ھو الأقرب للتجریم الوقائي لأنھ من جانب یتعلق بالجریمة فھو معیار 

موضوعي ومن جانب أخر یرتبط بالمصلحة المراد حمایتھا (مصلحة المجتمع) والھدف من التجریم ھو 

المجتمع من الجرائم ومنع ارتكابھا من خلال مكافحة حالات الانانیة والجشع والطمع لدى بعض وقایة 

  )15(جرامیةلإجتماعیة أكثر من الإببعض السلوكیات تكون خطورتھ ا الأفراد لذلك نجد أنھ من یقوم

أجل بھ، الركوب علیھا من دد ركابھا فوق العدد المسموح مثال ذلك: شخص صاحب سفینة یزید من ع 

زھاق روح إجتماعیة لأنھ لا یقصد إالربح مما یتسبب في غرق السفینة بمن علیھا فتكون خطورتھ 

جتماعیة إیرید زیادة ربحھ ، فالخطورة ھنا لیست إجرامیة و إنما وإنما  السفینة الركاب ولا حتى غرق

  ترتبط بسلوك ھذا الشخص.

    

وع الجریمة، لأنھا حالة سابقة على في حین نجد أن الخطورة الاجتماعیة لا تتوقف على وق

ارتكاب أي جریمة وتتوقف على مجموعة من الأمارات المنبعثة من سلوك الفرد مسبقًا واستقلالاً عن أیة 

جریمة، وتنبئ عن احتمال وقوع أفعال مضادة لصالح المجتمع، وھذا لا یلزم أن ترتكب الجریمة 

  .)16(زء أو نوع من أنواع ھذا النمطفالخطورة الاجتماعیة نمط والخطورة الإجرامیة ج

  ذلك أن ممیزات الخطورة الإجرامیة یمكن إجمالھا في أن:

الخطورة الإجرامیة ھي حالة شخصیة تتعلق بالشخص المجرم الذي یتوافر علیھا ولا تتعلق بالواقعة  - 1

  .مي بكیان المجتمعالجرالفعل  مساسالإجرامیة بینما الخطورة الاجتماعیة بأنھا تتعلق ب

                                                             

 
  308علي حمزة الخفجي و خلید ماجد الجبوري، المرجع السابق ص 15

 
  .07فرید محمد أحمد، (مرجع سابق) ، ص  16
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الخطورة الإجرامیة تنطوي على النظام القانوني القائم في المجتمع لأنھا تتعلق بارتكاب أفعال مخالفة - 2

  للقواعد القانونیة السائدة في المجتمع.

الخطورة الإجرامیة ھي مجرد احتمال ارتكاب جریمة كمعیار للكشف عن الخطورة الكامنة لدى - 3

  الشخص.

الوقائي یعتمد على معیارین أساسیین الأول وھو معیار الخطورة الإجرامیة  وعلیھ یمكن القول بأن التجریم

ویتعلق بالحالة النفسیة للمجرم والثاني معیار الخطورة الاجتماعیة ویتعلق بمساس الفعل الجرمي 

  بالمجتمع.

لركن بما أن لكل جریمة أركان تقوم علیھا فإن التجریم الوقائي یقوم على ركنین أساسیین الأول وھو ا

المادي للتجریم الوقائي أما الثاني فیتمثل في الركن المعنوي ویعني القصد الجنائي والذي سیتم التطرق 

  إلیھ في المبحث الثاني من نفس الفصل.

  .لمبحث الثاني: أركان التجریم الوقائيا

حمایة ال لإضفاءالتجریم الوقائي یعد من أبرز ما وصل إلیھ المشرع الجزائي في العصر الحدیث   

المشرع فقط على تجریم الأفعال التي تشكل ضرر فعلي  اھتمامالقانونیة للأفراد في المجتمع، ولم یقتصر 

بالمصالح التي یحمیھا القانون التي نتجت عن السلوك الإجرامي، بل امتد ذلك إلى تجریم الأفعال لیشمل 

  لح للخطر.الأضرار المحتمل حدوثھا في المستقبل، أي بمجرد تعریض ھذه المصا

  وعلیھ فإن التجریم الوقائي یتكون من ركنین مادي ومعنوي ویمكن توضیح ذلك من خلال مطلبین:

  المطلب الأول: الركن المادي للتجریم الوقائي.

 المطلب الثاني: الركن المعنوي للتجریم الوقائي.
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  .المطلب الأول: الركن المادي للتجریم الوقائي

  المصالح لمنع وقوع ضرر علیھا، توفیر الحمایة الضروریة للحقوق والوقائي ھو  إن الغایة من التجریم

 ضرارفعليلم یصل بعد إلى  لولذلك یستلزم في بعض الأحیان معاقبة الشخص على سلوكھ و  

المصلحة  تلك ضتعریمباشر بمصلحة أساسیة محمیة في ذلك الكیان متى ما أدى ذلك السلوك إلى 

  )17(للخطر.

مكن القول بأن سیاسة التجریم الوقائي في تجریم بعض السلوكیات التي تھدد كیان ومن ھنا ی  

  المجتمع كان ضروریا حمایة للمصالح التي یحمیھا القانون من الخطر قبل الضرر.

  :.وعلیھ فإن الركن المادي یتكون من ثلاث عناصر متمثلة في السلوك والنتیجة والعلاقة السببیة  

  .الخطرالسلوك الفرع الأول: 

ویشترط  حمایة لمصلحة یحمیھا القانونمادي وھو القول الذي یجرم من عناصر الركن الیعتبر   

ضرار لإافیھ أن یكون خطرا وقد عرف السلوك الخطر بأنھ: '' السلوك الذي یتضمن بطبیعتھ خاصیة 

  )18(للخطر''. تعریضھابالمصالح القانونیة أو 

السلوك الإجرامي  وكیات التي تتمیز بالخطورة وأنلذا فإن المشرع الجزائي یجرم كل السل  

القیام  عن بالامتناع االخطر یأخذ صورتین إما أن یكون إیجابیا بمعنى القیام بفعل أو یكون سلوك سلبی

  فعل.الب

السلوك السلبي فیھ القیام بفعل فیھ حركة عضویة من جسم الإنسان ویكون ھذا السلوك في أغلب   

  الأفعال أكثر من إتیانھا. ارتكابالقانون لأن نصوص ھذه القوانین جاءت لمنع  الجرائم التي نص علیھا

مثل: تجاوز م ھو الفعل الذي یؤدي إلى تعریف ل للتجریحومثال السلوك الإیجابي الذي یكون م  

  السرعة المحددة في الطرق العامة والسیر عكس الاتجاه في الطرق السریعة.

نصوص القانونیة التي جرمت السلوك الخطر الذي یھدد ویضر وعلیھ یمكن القول بأن: أغلب ال  

المصالح القانونیة، تتطلب سلوك إیجابیا أكثر منھا سلبیا لأن أغلب النصوص تقررت لمنع من ارتكاب 

  فعل معین.

                                                             

 
الحقوق  مجور نفسیة التجریم الوقائي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر في قانون جنائي وعلوم جنائیة كلیة 17

  14) ص 2023-2022و العلوم السیاسیة، تبسة، س (
 

مجور نفیسة(مرجع سابق) نقلا عن د.عبد الباسط محمد سیف الحكیمي، النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام،  18
  119، ص 2000العراق، -أطروحة دكتورة مقدمة إلى مجلس كلیة القانون، جامعة بغداد
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أما فیما یخص السلوك السلبي فیتمثل في الأحكام عن الاتیان بفعل معین یفرض القانون اتیانھ   

ب علیھ عدم تحقیق نتیجة یستلزم القانون تحقیقھا، بحیث یتمتع الشخص عن القیام بما الأمر الذي یترت

یفرضھ القانون علیھ من ضرورة القیام بھ، لذلك فإن مجرد الامتناع لا یكفي لقیام الركن المادي للتجریم 

الذي یعد محلا  الوقائي بل لابد من أن یكون الامتناع مخالف للالتزام قانوني ومن أمثلة السلوك السلبي

للتجریم الوقائي ھو كل امتناع عمدي یعرض حیاة الأشخاص وسلامتھم للخطر مثل: الامتناع عن توفیر 

  )19(وسائل الحمایة للعمال (أجھزة الحمایة).

وعلیھ یمكن القول بأن: الامتناع عن إتیان فعل معین لا یكفي لقیام الركن المادي للتجریم الوقائي   

  بتحریض حیاة الغیر للخطر. الامتناع التزامات قانونیا ویجب أن یكون الامتناع عمديبل لابد أن یخالف 

ذلك أن من عناصر الركن المادي للتجریم الوقائي ھذا السلوك الاجرامي من الذي سبق التطرق   

  إلیھ ولدینا أیضا النتیجة والعلاقة التي سیتم التعرف علیھا من خلال الفرعین الآتیین:

  .ي: النتیجة الخطرةالفرع الثان

لا یكفي توفر  لقیام الركن المادي لأي جریمة لابد من تحقق لنتیجة الجرامیة وفي التجریم الوقائي  

السلوك الخطر بل یجب أن تتوفر النتیجة الخطرة إذ یختلف ھذا التجریم عن التجریم التقلیدي الذي 

مثل في تعریض الحقوق والمصالح المحمیة یتطلب نتیجة ضارة بینما في التجریم ھذا النتیجة الخطرة تت

  للخطر قبل أن یصبیھا الضرر.

وعلیھ فإنھ لتحدید معنى النتیجة الخطرة لابد من تبیان معناھا من خلال التطرق إلى مدلولھا   

  المادي والقانوني.

  .أولا: المدلول المادي للنتیجة

لم الخارجي تأثر للسلوك الاجرامي، یراد بالمعنى المادي للنتیجة ھو التغییر الذي یحدث في العا  

كون متعاقبة بحیث ترتبط ھذه الآثار تلأن كل سلوك من شأنھ أن یرتب آثار مادیة أو طبیعیة عدیدة وقد 

بالسلوك المؤدي إلیھا بعلاقة من مادیة وثیقة والمشرع لا یھتم من بین تلك الآثار إلا بواحد فقط ینص 

  )20(وھذا الأثر ھو الذي یطلق علیھ وصفا لنتیجة. علیھ ویشترط تحقیقھ لاكتمال الجریمة

                                                             

 
نقلا عن علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام النظریة  16ص  مجور نفیسة (مرجع سابق) 19

  313، ص 2008لبنان، -الجریمة) منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
 

  123-122نقلا عن عبد الباسط محمد سیف الحكیمي (مرجع سابق) ص ص 17مجور نفیسة (مرجع سابق) ص  20
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ذلك أن النتیجة وحسب معناھا المادي كعنصر لا تدخل في تكوین الجریمة لأن الجرائم من حیث   

تحقق النتیجة فیھا نوعان منھا جرائم مادیة والتي یشترط فیھا تحقیق النتیجة أما الجرائم الشكلیة بمجرد 

  ن تحقق النتیجة لذلك فإن الجریمة الشكلیة (جرائم الخطر) لھا خاصیتینقیام السلوك تقوم الجریمة دو

لمصلحة المحمیة للخطر یجرم الفعل (السلوك) دون ا تعریض: أي بمجرد بكرلتمام الم. تعد من جرائم ا1

  الانتظار حتى تتحقق النتیجة.

  . عدم التوازن بین الركن المادي والمعنوي من حیث القصد الجنائي.2

  .المدلول القانوني للنتیجةثانیا: 

بالمصلحة  الإعتداء بالإضرارھذا  ىفھي الاعتداء على المصلحة التي یحمیھا القانون سواء أد  

للخطر والنتیجة وفقا لھذا المھني لیست تعبیرا مادیا في العالم الخارجي یمكن  ضھاالمعتدى علیھا أو تعری

عن سلوك إجرامي، وإنما ھي عبارة عن  للحواس أن تدركھ، أي ھي لیست مجرد ضرر مادي ینتج

  )21(ضرر معنوي یعتدي بھ على حق أو مصلحة جدیرة بالحمایة.

ذلك أنھ في حالة امتناع الشاھد عن الحضور أمام محكمة الجنایات أو قاضي التحقیق طبقا لنص   

بمعناھا القانوني ق إ ج فھذا التجریم لسیر لھ اثر مادي ملموس إذ بھذا السلوك تتحقق النتیجة  97المادة 

  )22(وھو الاعتداء على المصلحة الذي أراد المشرع حمایتھا بالتجریم.

  .الفرع الثالث: العلاقة السببیة

بیة في جرائم الخطر المنشأة بموجب یذھب جانب من الفقھ إلى أنھ لا محل لبحث علاقة السب  

ملموسة وقعت فعلا، والعلاقة السببیة ھي  التجریم الوقائي، لأن البحث لا یثار إلا إذا أدى الفعل إلى نتیجة

الطبعة التي تربط بین السلوك والنتیجة، وتثبت أن ارتكاب السلوك ھو الذي أدى على حدوث النتیجة، 

غیر أن ھذا الراي ھو محل نظر لأن النتیجة في جرائم الخطر تظھر بشكل مغایر عن النتیجة في جرائم 

طر واحتمالیة حدوث الضرر بالفعل ومعنى ذلك أن الخطر الذي بات الخظھر ھذه العلاقة بإثالضرر، وت

 )23(.افتراضیاینتج عن سلوك الجاني یجب أن یكون مؤكدا ولیس 

  

                                                             

 
  1215) ص د.شریفة سوماتي، (مرجع سابق 21
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  .المطلب الثاني: الركن المعنوي للتجریم الوقائي

یعبر الركن المعنوي على الحالة النفسیة والذھنیة للفاعل عند ارتكابھ للجریمة، فإذا كانت حالتھ   

ركنھا صورة القصد  یتخذة والنفسیة متجھة لارتكاب الجریمة یكون قد ارتكب جریمة مقصودة الذھنی

الجنائي أما إذ لم تكن متجھة لارتكابھا وكان الفاعل قد أقدم على ارتكابھا خطأ فتكون جریمتھ غیر 

بھا خطأ مقصودة ویتخذ ركنھا المعنوي صورة الخطأ الجزائي، غیر أنع أغلب الجرائم لا یتصور ارتكا

  وأنھا تكون مقصودة وعلیھ سوف یتم التطرق إلى القصد الجنائي وعناصر الممثلة في العلم والإدارة.

  .الفرع الأول: تعریف القصد الجنائي

  : '' توجھ إدارة الفاعل نحو اقتراف الفعل الاجرامي مع العلم بصفتھ المحظورة''إن ما اتفق علیھ الفقھاء

الجنائي ھو انصراف إدارة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم ومن ھنا نستنتج أن القصد   

بأركانھا كما یتطلبھا القانون، ویرى بعض الفقھ أن النیة فقط ھي الإدارة المتعمدة بالتصرف في ظروف 

مثل الانتھاك لواجب مؤدي إلى الخطر الحال بالموت أو الجرح الجسم للغیر فلا یوجد في ھذه الجریمة 

  )24(ر وإنما مجرد بحث عن خطر الاضرار. بحث عن الضر

ذلك أن القصد الجنائي العام ینقسم إلى عنصرین وھما: العلم والإدارة وسیتم التطرق     

  إلیھا من خلال الفرع الثاني.

  .الفرع الثاني: عناصر القصد الجنائي

لقانون وأن مثل في العلم وھو العلم بالوقائع والعلم باول عنصر من عناصر القصد الجنائي یتأ  

بالنسبة لقواعد الاحتیاط والسلامة المقننة في نص قانوني أو لائحة فإن عبارة الانتھاك، المعتمد تتصرف 

  إلى كون الفاعل أو الجاني یعلم سلفا قواعد السلامة ویعلم أنھا مقننة ولكنھ یقوم بإنتھاكھا عمدا.

 الإرادة لدىب القصد الجنائي توافر حیث یتطلنسبة للعنصر الثاني فھو ممثل في الإرادة أما بال  

  الجاني لارتكاب الفعل المعاقب علیھ وتحقیق النتیجة.

                                                             

 
نقلا عن: رنا إبراھیم العطور، جریمة تعریف الغیر للخطر في قانون العقوبات  23مجور نفیسة (مرجع سابق) ص  24

  157، ص 2011ونیة كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقان
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ویتمثل عنصر الإدارة في إتجاه إدارة الفاعل للقیام بتصرفھ الخطر مع إدراكھ للمخاطر التي   

 )25(یشكلھا ھذا التصرف دون أن یكون راغبا في تحقیق الأضرار.
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  :الأول الفصل خلاصة  

یتضح مما تقدم أن التجریم الوقائي یعد من أھم مظاھر التجدید في السیاسة الجزائیة المعاصرة،   

وأن وظیفة القانون الجزائي تقوم على حمایة القیم والمصالح التي یحمیھا القانون، والحمایة لا تتقرر یعد 

أي قبل حصول ضرر فعلى  وحصول الضرر فحسب بل تتقرر كذلك قبل وقوع الجریمةوقوع الجریمة 

للمجني علیھ، وھذه الحمایة یمكن توفیرھا من خلال نص التجریم الوقائي لبعض السلوكیات غیر 

  الحقوق والمصالح للخطر. تعریضالقانونیة التي یترتب علیھا 

ذلك أن التجریم الوقائي یعرف على أنھ: ''التجریم الذي یتم بواسطة اسباغ الحمایة الجزائیة   

الحقوق والمصالح التي یرى المشرع الجزائري أنھا تحتاج للحمایة لمنع تفر فیھا للخطر قبل لجمیع 

  إلحاقھا بضرر''.

ویستند التجریم الوقائي على معیارین أساسین ھما: معیار الخطورة الإجرامیة الذي یتكون من   

فسیة للمجرم، أما بالنسبة الحالة النفسیة للشخص والعوامل الخارجیة المحیطة بھ أي یتعلق بالحالة الن

  للمعیار الثاني وھو معیار الخطورة الاجتماعیة ویتعلق بمساس الفعل الجرمي بكیان المجتمع.

وفي الأخیر تطرقنا إلى أركان التجریم الوقائي والتي تنقسم إلى الركن المادي الذي یعبر عن   

الركن المادي وحده لقیام الجریمة بل مادیات الجریمة وركن معنوي ممثلا في القصد الجنائي، ولا یكفي 

  لابد أن یقترن بالركن المعوي المتمثل في الجانب النفسي للجریمة.

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

  التجریم الوقائي طبیقات ت 
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  :تمھید

 إن من أھم الحقوق التي یسعى القانون الجزائي إلى حمایتھا ھو حق الإنسان في الحیاة أو السلامة

تصر فقط على تجریم الفعل الذي یشكل ضرر فعلي قالجسدیة لذلك فإن القانون عند تجریمھ للأفعال لم ی

مساس  تھدد ھذا الحق دون أن یكون ھناكللمصالح المحمیة وإنما امتد ذلك إلى تجریم الأفعال التي 

  یحمیھا القانون. شكل فعلي وذلك كإجراء وقائي لجل الاعتداءات التي تھدد الحقوق والمصالح التيب

 تعریضوعلیھ فإن قانون العقوبات تضمن جرائم عدیدة نذكر منھا على سبیل المثال (جریمة   

الغیر للخطر...) ومن خلال ھذا نجد أن التشریع الجنائي قد جرم الأفعال التي تعرض حیاة الأشخاص 

القوانین الخاصة،  ضعام وكذا في بعل وسلامتھم الجسدیة للخطر في نصوص قانون العقوبات كأص

  ر التجریم الوقائي في التشریع الجزائري من خلال مبحثین:صوومن ھنا یمكن تسلیط الضوء على 

  القانون العام. ظل المبحث الأول: التجریم الوقائي في

  القوانین الخاصةبعض  ظل المبحث الثاني: التجریم الوقائي في

 :                                                                   مالمبحث الأول: التجریم الوقائي في القانون العا 

حیث لدینا جریمة دیدة نذكر منھا على سبیل المثال ،إن تطبیقات التجریم الوقائي في القانون العام ع

وكذا جریمة التسول التي نص  06ـ20المنصوص علیھا بموجب نص القانون تعریض الغیر للخطر 

وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین بالتطرق إلى صور في نصوصھ القانونیة علیھا المشرع 

  التجریم الوقائي في قانون العقوبات كما یلي:

  الغیر للخطر. تعریضالمطلب الأول: جریمة 

                                         المطلب الثاني: جریمة التسول.

  .یر للخطرالغ عریضجریمة ت :المطلب الأول 

الغیر للخطر من بین الموضوعات التي حظیت بدراسات فقھیة بما لھا من  تعریضتعتبر جرائم   

دور في حمایة الأفراد، بالخصوص حیاة الأفراد وسلامتھم الجسدیة كونھا تجرم الأفعال والسلوكیات 

وف على إعطاء الغیر للخطر، یتعین الوق تعریضالمحتملة الوقوع، ومن أجل رفع العبس عن موضوع 
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الغیر  تعریضالغیر للخطر وكذا بیان أركانھا والعقوبات المقررة لجریمة  تعریضتعریف جریمة 

  للخطر.

  .الغیر للخطر الفرع الأول: تعریف جریمة تعریض

الغیر للخطر ولتعریف ھذه الجریمة لابد  تعریضلمشرع الجزائري لم یعطي تعریف لجریمة ا  

  ي والاصطلاحي كما یلي:من التطرق إلى معناھا اللغو

  .الغیر للخطر ولا: المعنى اللغوي لمفھوم تعریضأ

الغیر للخطر یجب تعریف المصطلحات التي تحتویھا كما  تعریضمن أجل بیان بمعنى اللغوي ل  

  یأتي:

): مصدر (عرض)، جعلھ عرضھ وھدفا لھ، عرضھ للموت، للمرض، تعریض: ''(تعریضال .1

 )26(لك للھلاك أي عرضھ للخطر''.ھانة، ویقال عرضت مالإللنقد، ل

  

  )27(. الغیر: ''أي غیر، وغیرت تغییرا...أما كلمة الغیر فتعني (طرف آخر)، أي شخص آخر''.2

الرحاب في مشیة خطرا، وخطرات بمعنى اعتز وتبختر، و(اخطر) (خطر)  النحویون. الخطر: ''یقول 3

ھ) فعل ما یكون الخوف فیھ أغلب ویقومھ بمرض رجلا، بمعنى جعلھ بین السلامة والتلف و(الخاطر بنفس

  )28(جازف وأشفى ھم على خطر و (الخطر) الاشراف على الھلاك''.

  .لغیر للخطرا ثانیا: المعنى الاصطلاحي لتعریض

إن القانون الجنائي قانون وقائي یحدد بمشاكل التي تھدد المجتمع ویسعى دائما للبحث عن الحلول   

میة حمایة للمجتمع واستقراره لذلك ظھرت فكرة الخطر تفادیا لانھیار والطرق لمنع السلوكیات الاجرا

  المجتمع قبل حدوث الضرر فعلا.

الغیر للخطر لیس موضوعا  تعریضوبالتالي إذا أخذنا بمصطلح الخطر فسنلاحظ أن جریمة   

ھ في حدیثا في القانون الجنائي، حیث جاء مفھوم الخطر الجنائي عندما تزایدت الجرائم التي تسبب
                                                             

 
حسن خنجر عجیل، صادق یوسف خلف، '' تعریض الغیر للخطر في قانون العقوبات العراقي لمجلة المحقق، كلي  26

  380 ، ص2020جامعة بابل العراق،  1للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
 

سعدود زكیة، جریمة  تعریض الغیر للخطر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر  27
نقلا عن أحمد رضا المعجم الوسیط  7، ص 2022الجزائر، -تخصص جنائي كلیة الحقوق جامعة العربي التبسي تبسة

  المعجم الصغیر باللغة العربیة، مصر، د س ن.
 

دي نبیل، أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق الدولیة (دراسة معقمة في القانون العبی 28
  32، ص 2015الجنائي الدولي) د.س.ن، د ب ن، 
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وبالتالي فإن  )29(الغیر للخطر، فالجرائم الشكلیة تعد من قبل الجرائم ذات السلوك الخطر، تعریض

الغیر للخطر یستدعي إبراز مفھوم الخطر الذي تنازع الفقھ في تحدید مفھومھ  تعریضالإحاطة بمفھوم 

  ومعیار الإمكان. استثناءا إلى معیارین ھما: معیار الاحتمال

  عیار للخطر.  لا مكان كم1

یعرف (الخطر) في الفقھ على أنھ إمكان لحدوث الضرر بمعنى أن الخطر یتسم بإمكانیة تحویلھ   

إلى الضرر، في حین أن مفھوم الخطر من الجانب الموضوعي ھو في حكم إنساني على الوضع الذي 

  )30( یتعلق بھ وعلیھ فإن حالة الخطر واقفة تتعلق بالحیاة وتتضمن امكان حدوث الضرر.

  . الاحتمال كمعیار للخطر2

یعد الاحتمال حكما موضوعیا یخص العلاقة بین الواقعة الحالیة والمستقبلیة بحیث یجعل تحقیق   

المصالح  تعریضالأولى من تحقیق الثانیة أمرا محتملا ومتوقعا، كما یعرف الفقھ الخطر بأنھ احتمال 

  ایة.القانونیة التي تعد في نظر المشرع أنھا جدیرة بالحم

وعلیھ وبناء على التعریفات سعي الفقھاء للتوفیق بین الاحتمال والإمكان على أساس أن القاعدة   

العامة لوجود الخطر یجب أن یكون احتمالا لحدوث الضرر والاستثناء أن المشرع قد یكتفي بإمكان 

یح یتعین أن تحقق الضرر والذي یتعین أن یكون صریحا في نص قانوني إذ أنھ في عینھ النص الصر

  )31( نقتصر على فكرة احتمال الضرر لا على فكرة الإمكان.

  .الغیر للخطر ي: البنیان القانوني لجریمة تعریضالفرع الثان

 290أركان ممثلة في الركن الشرعي طبقا لنص المادة الغیر للخطر لھا  تعریضإن جریمة   

فالنص الشرعي ھو عنصر التجریم  مكرر ویعتبر الركن الأساسي لأنھ مستمد من الأركان الأخرى

الغیر للخطر لدینا الركن المادي المتمثل في الفعل الذي یشكل  تعریضوعلیھ فإن من أركان جریمة 

  جریمة وأخر ركن معنوي وھو القصد الجنائي.

  .أولا: الركن المادي

                                                             

 
بن صونیة، تعریض الغیر للخطر في القانون الجزائري، قانون جنائي وعلوم جنائیة كلیة الحقوق بن یحي أسیة، یعقو29

  (مذكرة ماستر) 8ص  2023- 2022لسیاسیة بجایة الدفعة والعلوم ا
 

  19، ص 1999أحمد شوقي عمر أبو خطرة، جرائم التعریف للخطر العام دار النھضة العربیة مصر 30
 

عبد الباسط محمد سیف الحكمي، النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار  31
  49، ص 2002الأردن، -عمان الثقافة،
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یجة یعتبر من مادیات الجریمة ویتكون من عناصر ثلاثة ممثلة في السلوك الإجرامي والنت  

الغیر للخطر تقوم الجریمة بمجرد السلوك واشترط  تعریضوالعلاقة النسبیة بینھم وأن في جریمة 

  النتیجة، لذا سوف یتم التطرق إلى عناصر الركن المادي كالأتي:

الأول وھو الأقدم سلوك خطر والثاني الانتھاك  بعنصرینالسلوك الاجرامي والذي یتحقق  .1

  )32(السلامة أو الرعایة.الإداري الالتزام معنى خاص ب

  ر. الاقدام على سلوك خطأ

الغیر للخطر تتطلب تصرف أو نشاط من قبل شخص أھل للمسؤولیة  تعریضإن جریمة   

الجزائیة، ویقصد بالنشاط أنھ فعل یقدم بھ الجاني لتحقیق نتیجة معاقب علیھا، لذا فإن ھذا النشاط ھو 

الحیاة سواء كان مقصودا مثل القتل العمد أو غیر  وسیلة الجاني في الاعتداء على حق الإنسان في

  )33(مقصود كالقتل الخطأ.

لذلك فإن السلوك الاجرامي یعتبر الھیكل المادي للجریمة، وفي ھذه الجریمة قد یتدخل المشرع   

الغیر التي لا  تعریضفیعاقب على أعمال تحضیریة فیجعلھ سلوك تام في الجریمة الشكلیة كجریمة 

  )34(تحقیق نتیجة.یستلزم فیھا 

  ب. الانتھاك الإداري الواجب خاص بالسلامة او الرعایة

تحقق لسلوك الخطر بل لابد أن یكون ھناك انتھاك إداري إرادیا للخطر الغیر  تعریضلا یكفي   

واضح الواجب معین متعلق بالسلامة والرعایة ولا یكفي أن یكون السلوك الخطر نجم عن عدم الانتباه 

  )35(ة إلى الانتھاك.بل یجب الإدار

الغیر تقوم بسلوك غیر مشروع وھو مخالفة متعمدة بوضوح الالتزام خاص  تعریضفإن جریمة   

القیم للخطر اتجاه الإدارة إلى الضرر بل اتجاه الإدارة  تعریضإذ لا تتطلب جریمة  والرعایةبالسلامة 

  الإداري للخطر. تعریضإلى الانتھاك كاف لقیام ال

  رامیة. النتیجة الإج2
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جرامي، أو ھي التغییر الذي لإالنتیجة الاجرامیة ھي الأثر المترتب عن السلوك أو النشاط ا  

أي ینطوي السلوك على  )36(یحدث كأثر سلوك اجرامي الذي قام بھ الجاني ویطلق علیھ بالمدلول للنتیجة

بمعنى انعدام الوساطة بین القدرة السببیة یتمثل في إمكانیة التوقیع الموضوعي للنتیجة وأن الخطر مباشر 

  )37(الفعل واحتمال الضرر.

  . العلاقة السببیة3

الغیر للخطر والنتیجة  تعریضلیس من الضروري توفر العلاقة بین الخطأ المرتكب المتمثل في   

مكرر ق ع ح إثبات أن خرق  290التي یفترض تحقیقھا، ومع ذلك یشترط القانون بموجب المادة 

نظیم ھو السبب المباشر في حدوث خطر مة أو الحیطة الذي یفرضھ القانون أو التالخاص بالسلا الالتزام

  ھذه الصلة ینبغي قیام المسؤولیة الجنائیة. فانتفاء ،عجزلل حال بالوفاة أو الجرح المفضي

  

  .ثانیا: الركن المعنوي

نونیة لھذه قبل التطرق إلى تحدید الركن المعنوي من الضروري الإشارة أولا إلى الطبیعة القا  

  )38(الجریمة التي كانت محل جدل فقھي وقضائي في قانون العقوبات الفرنسي.

الغیر للخطر انقسم الفقھ الجنائي  تعریضوعلیھ فإن موقف الفقھاء من الطبیعة القانونیة لجریمة   

  مدیة.العكس أنھا جریمة غیر ع اعتبرھاإلى عدة آراء منھم من اعتبرھا من الجرائم العمدیة ومنھم من 

   : بأنھا جریمة غیر عمدیةالرأي الأول -

الغیر للخطر تقع بواسطة سلوك یتمثل في الاخلال  تعریضیرى أیضا ھذا الرأي أن جریمة 

من الجاني دون ذكره، وھذا یعني أن السلوك  إرادیا ن أو الحذر، وھذا السلوك یصدرخاص بالأما بالتزام

ولیس لقبول میة والنیة نتیجة القبول المخاطر المحتملة عمدي ولكنھ لا یتجھ إلى تحقیق نتیجة إجرا

  )39(النتائج.
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مقارنة بالتشریعات الأخرى  1992تجدر الاشارة إلى أن التشریع الفرنسي لم یعرفھ إلا بعد صدور قانون الجدید سنة  
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  الرأي الثاني: ھي جریمة بین القصد العمدي والخطأ الغیر عمدي -

الغیر  تعریضفي صورة جریمة  )40(الفرنسي قد قنن فكرة القصد الاحتماليتشریع الذلك أن   

الغیر  تعریضالبین  ةقد أبرز التفرق ع فمن ق  1- 223للخطر حیث أن التعدیل الذي ورد في المادة 

مجرد الإھمال وعدم الاحتیاط وھناك حالتین الأولى ھي: عدم للخطر وھو القصد الاحتمالي وبین 

التبصر الواعي والخطأ یحد مصدره ھنا  في مجرد عدم الانتباه أما في حالة عدم التبصر الواعي فإن 

الواعیة ویسمى بالخطأ الارادي المعتمد، واعتبرھا فقھاء  الخطأ فإن المنسوب للجاني یعد ثمرة الإدارة

لقد عرف القانون الفرنسي الجریمة في  فرنسا، أنھا صورة وسطى  بین العمد والخطأ غیر العمدي 

الغیر مباشرة الخطر حال بالقتل أو الجرح من شأنھ أن یؤدي إلى  تعریضمن ق ع ف حالة  223المادة 

بب المخالفة الإداریة والواضحة الواجب متمیز للحیطة والحذر الذي یفرضھ إعاقة أو شلل دائم وذلك بس

  القانون أو اللائحة.

وعلیھ فإن موقف القضاء من الآراء الفقھیة إذا جعل ھذه الجریمة في نطاق طائفة مستقلة من   

ة لأنھا الجرائم بین العمد والخطأ وعلیھ ذھبت محكمة الاستئناف في حكم أن ھذه الجریمة لیست عمدی

الغیر للخطر من  تعریضتستبعد البحث المتعمد عن النتیجة الضارة وترى ھذه المحكمة أن جریمة 

  الجرائم العمدیة.

 تعریضالفرنسي فإن جریمة ف تعریبما أن المشرع الجزائري قد تبنى نفس صیاغة ال الرأي الراجع: -

ة إرادأن  باعتبارائم غیر العمدیة من ق ع ج من الجر 290الغیر للخطر المنصوص علیھا في المادة 

صرف إلى المخالفة غیر العمدیة للقانون أو التنظیم وھي حالة الخطر التي تنذر بخطر الموت تنالجاني 

  .أو الجرح أو العاھة المستدیمة

  .الغیر للخطر تعریضالفرع الثالث: العقوبات المقررة لجریمة 

الغیر  تعریضلخطأ ولث، القتل بخطأ والجرح الغیر للخطر في القسم الثا تعریضوردت جریمة   

مكرر، ولم یضع لھا أحكاما خاصة، وعلیھ سیتم  290للخطر وأخذت وصف الجنحة في أحكام المادة 

  توضیح العقوبات المقررة للشخص الطبیعي وذلك المقررة للشخص المعنوي.

  .أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

                                                             

 
40
یتمثل في علاقة نفسیة بین الجاني وسلوكھ الاجرامي ویتسبب ھذا السلوك في وقوع لنتیجة الاجرامیة التي كان یتوقعھا  

  21الجاني ومع ذلك أقدم على سلوكھ راجع أحمد حسام طھ ص 
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 6للخطر وصف جنحة بحیث یعاقب علیھا بالحبس من ستة  حیاة الغیر تعریضتحمل جریمة   

دج وتشدد العقوبة حسب نص المادة 200000دج إلى  60000) وغرامة من 2أشھر إلى سنتین (

من ق ع ج على مرتكبھا لتصبح الحبس من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات  2مكرر فقرة  290

لى سبیل المثال عندما ترتكب ھذه دج وحدد ھذه الظروف ع500000إلى  300000والغرامة من 

  الجریمة أثناء الكوارث مثل: وباء كرونا.

  .ثانیا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

للخطر  حیاة الغیر وسلامتھ الجسدیة تعریضیعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن جنحة   

ط العقوبات على ھذه ع، بحیث أن المشرع الجزائري لم یغفل عن تسلیمكرر من ق  51طبقا للمادة 

مكرر إلى ما ھو معمول بھ في قانون العقوبات وعلیھ  290الأشخاص المعنویة فأحال في نص المادة 

 500000في حالة ارتكابھ للجنحة والغرامة من  100000إلى  200000یكون مقدار الغرامة من 

  )41(دج في حالة توفر الظروف المشددة. 2500000إلى 

الغیر للخطر تعتبر من صدر التجریم الوقائي كما سبق ذكره، سوف یتم  تعریضبما أن جریمة   

التطرق إلى صورة أخرى من صور التجریم الوقائي ألا وھي جریمة التسول التي سوف تبني من خلال 

  المطلب الثاني.

  .المطلب الثاني: جریمة التسول

اھرة اجتماعیة تعكر صفو ظیعد التسول من الظواھر المنتشرة في المجتمعات ولقد كان ومازال   

أنھ یعتبر من صور التجریم الوقائي تفادیا الوقوع  باعتبارهوالتسول ھو ظاھرة قدیمة وعلیھ المجتمع 

الضرر كان لابد من التطرق إلیھ وذلك من خلال إعطاء مفھوم عن التسول وكذا بتبیان أركانھ 

  والجزاءات المترتبة عنھ.

  .الفرع الأول: تعریف التسول

تنوعت التعریفات لجریمة التسول وعلیھ سیتم تقدیم أكثر من تعریف للإلمام بالمعنى وھذه لقد   

  ي:التالتعریفات ك

  .أولا: المدلول الاصطلاحي

للتسول  فرید یریك معتوقالمعاجم الحدیثة وعلیھ نذكر تعریف  ضلقد ورد تعریف التسول في بع  

بحجة الإعاقة البدنیة أو السن المتقدم أو بأنھ حجة  على أنھ: '' طلب العون المادي أو الصدقة من الناس
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أخرى، وفي البلدان الغربیة التسول ممنوع ویحال المتسول الذي تضبطھ الشرطة إلى الجمعیات الخیریة 

  )1(التجربة''. كررإذا  لحبسیعتبر في ھذه البلدان جنحة یعاقب صاحبھا با الاجتماعیةأو جمعیات الرعایة 

  )1(التجربة''.

ود عن العمل، وطلب ول بأنھ:'' التبطل والتكاسل والقعمد صبحي نجن التسویعرف الدكتور مح  

المساعدة والعون من الناس بطریقة معینة ومؤذیة ومحرجة للشعور خاصة عندما یتعمد المتسول الالحاح 

  )2(وملاحقة العامة من الناس والاستجداء حتى یحصل على النقود''.

  .ثانیا: المدلول الفقھي

أنھ: ''مد الأكف لطلب الاحسان من الغیر أو التظاھر بأداء خدمة أو عرض سلعة یعرفھ البعض ب  

  نیة''.اتافھة أو القیام بعرض ألعاب بھلو

لا تشیر القوانین عادة إلى تعریف الجریمة تاركة ذلك للفقھ وقد تعددت محاولات الفقھاء   

بأنھا عمل أو امتناع  110المادة والتعریف الجریمة ولقد عرف القانون الجنائي المغربي، الجریمة في 

  )3(مخالف للقانون الجنائي ومعاقب علیھ بمقتضاه.

ة فالجریمة ھي كل عمل أو امتناع یعاقب علیھ القانون بعقوبة وبالنسبة للأستاذ أحسن بوسقیع  

  جزائیة.

  وتجدر الإشارة إلى أن التشریع الجزائري على غرار باقي التشریعات لم یأت تعریف للجریمة.  

  .الفرع الثاني: البنیان القانوني الجریمة التسول

كما أن لكل جریمة أركان ثلاثة تقوم علیھا فإن جریمة التسول كغیرھا من الجرائم تقوم على   

ثلاثة أركان الأول ھو الركن الشرعي والثاني ھو الركن المادي وھو مادیات الجریمة وإضافة إلى توفر 

 الركن المعنوي.

 

                                                             

 
عكروم أیمن، جریمة التسول في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون جنائي في علوم جنائیة  1

  09، ص 2022جنائیة سنة 
 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة 6محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط2
  203، ص 2006، المركزیة بن عكنون، الجزائر

 
) نقلا عن محمد صبحي نجم (مرجع سابق) 21عكروم أیمن جریمة التسول في التشریع الجزائري (مرجع سابق ص 3

  106ص 
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  شرعي:الأولا: الركن 

ممارسة التسول حیث جاء فیھا ''  من ق ع ج ما یجرم اعتیاد 195مادة ورد في نص اللقد   

یعاقب بالحبس من سنة أشھر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان، ذلك رغم وجود وسائل التعیش 

 195م  '' وكذلك بموجب نص )1(لدیھ أو إمكانیة الحصول علیھا بالعمل أو بأي طریقة مشروعة أخرى

أو یعرضھ  18شھر إلى سنتین كل من یتسول بقاصر لم یكمل ستة أمكرر قاع ''یعاقب بالحبس من 

  للتسول''.

  .ثانیا: الركن المادي

لا یعاقب قانون العقوبات على الأفكار رغم قباحتھا ما لم تظھر إلى الوجود الخارجي بفعل أو   

  )2(عمل''.

ري من جرائم الاعتیاد التي یتطلب فیھا المشرع تكرر تعتبر جریمة التسول في القانون الجزائ  

فیھا وقوع الفعل المادي مرة واحدة، والتكرار في ھذه الجریمة  یكفيالفعل المادي حتى تتم الجریمة، فلا 

یمثل الخطورة الاجرامیة على الھیئة الاجتماعیة، فالفعل ھنا لا یعتبر جریمة وإنما لا یعتبر جریمة وإنما 

 في ى ارتكابھ ھو الجریمة، وبما أن لكل ركن مادي عناصر یقوم علیھا فإن جریمة التسولالاعتیاد عل

  ركنھا المادي تقوم على ثلاث عناصر ممثلة في السلوك والنتیجة والعلاقة السببیة.

أي لابد من نزع السلوك لتقوم الجریمة إذ جریمة بدون سلوك إجرامي، وتتمحور جریمة  . السلوك:1

  یام الجاني بتكرار فعل التسول فھو من السلوكیات الإیجابیة التي تتطلب ركن العادة.التسول حول ق

ھي الأثر المترتب على السلوك الاجرامي، مما یمكن القول أنھا من جرائم  . النتیجة الإجرامیة:2

ین السلوك التي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم ولا تترتب عنھا نتیجة جرمیة أو ضرر یلحق بالأخر

  )3(وربما تكون النتیجة ھي الأموال التي یحصل علیھا المتسول.

ھي الرابطة التي تصل بین السلوك والنتیجة أي توفر رابطة السببیة بین نشاط  . العلاقة السبیبة:3

فالسببیة رباط یربط بین قطبین أحدھما السلوك  )1(اجرامي معین وما أسفر عنھ من نتائج مؤثمة،
                                                             

 
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 1966یونیو  8المؤرخ في  156- 66من الأمر  195أنظر المواد لھ و 1

  2021دیسمبر  29المؤرخة في  99الجریدة الرسمیة رقم  2021یسمبر د 28المؤرخ في  14-21والمتمم بالقانون 
 

  115، ص 2019دار ھومة، الجزائر  18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ط2
 

  .23عكروم أیمن (مرجع سابق) ص 3
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الاجرامي الذي یمثل دور السبب والآخر النتیجة الاجرامیة والتي تمثل دور الأثر المترتب عن ھذا 

  )2(السبب''.

الید  وتظھر العلاقة السببیة في جریمة التسول من خلال وقوع فعل التسول عن طریق مد  

  واعتراض طریق المارة.

  .كن المعنويثالثا: الر

التسول صورة القصد الجنائي، ویمكن تعریف ھذا الأخیر بأنھ: یتخذ الركن المعنوي في جریمة   

  ''العلم بعناصر الجریمة واردة، متجھة لتحقیق ھذه العناصر أو قبولھا''.

ومن ثم فإن القصد الجنائي في جریمة التسول ینقسم إلى: عنصرین وھما العلم والإرادة وھي   

  كالأتي:

یقصد بالعلم ھنا إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع وینبغي أن یعلم الجاني بأن أركان   

الجریمة متوفرة ویعاقب علیھا أما بالنسبة للعنصر الثاني وھو الإدارة بأنھا ظاھرة نفسیة أو نشاط نفسي 

یستعین بھا  یصدر عن وعي وإدراك فیفتض أن یكون على علم بالغرض المستھدف والوسیلة التي

  إلى فعل التسول.رادتھ إ اتجاهلتحقیق ھذا الغرض، وینبغي 

الأطفال  باستغلالقبل التطرق إلى كیفیة ضبط جریمة التسول یمكن الإشارة إلى جریمة التسول   

مكرر من ق ع والتي جاء فیھا: '' یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى  195الذي نصت علیھ المادة 

سنة أو یعرضھ للتسول''. وتضاعف العقوبة عندما یكون  18بقاصر لم یعمل سنتین، كل من یتسول 

  )3(القاصر أحد أصول القاصر أو أي شخص لھ سلطة علیھ.

ولقیام الركن المادي لھذه الجریمة یستوجب القانون أ یأتي المتسول سلوكا یتمثل في القیام بفعل   

سنة والتسول بھ  18ذلك بأخذ قاصر لم یكمل دون مقابل، و الناسمن الاستجداء وطلب المال والقوت 

  في مختلف الأماكن.

                                                                                                                                                                                              

 
  ، دار الفكر العربي.4، ط3رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء، ص  1
 

لي أمیر خالد، أصول القواعد العامة في التجریم والعقاب، دار الفكر الجامعي أما م كلیة، الحقوق الاسكندریة ت د.عد2
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قاصر توفر العلم بالجریمة وعناصرھا بل یجب أن  باستغلالولا یكفي القیام جریمة التسول   

تتجھ إرادة الشخص المتسول إلى القیام بفعل التسول بقاصر أو تعریضھ للتسول كأداة لمساعدتھ على 

  )1(الحصول على الربح المادي.

  .الفرع الثالث: عقوبة جریمة التسول

لا شك أن الدولة أنشطة مختلفة ومنھا نشاطھا الجنائي، فھي تقوم بذلك النشاط لتحمي المصالح   

الاجتماعیة لاختبار الصورة الجزائیة الأقرب إلى التعبیر عن مدى تقدیر المجتمع لقیمة ومكانة أھمیة 

 باستغلالالتسول في حالة الاعتیاد وكذا في حالة التسول المصلحة وعلیھ فإن المشرع الجزائري جرم 

  الأطفال.

  .على التسول الاعتیادأولا: جزاء 

فعل التسول وقرر لھ عقوبة في القانون العام، حیث نصت المادة لقد جرم المشرع الجزائري   

ن كان، علي: ''یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكا 195

  )2(ذلك رغم وجود وسائل التعیش لدیھ أو إمكانھ الحصول علیھا بالعمل أو بأیة طریقة مشروعة أخرى''.

  .ثانیا: جزاء استغلال الأطفال في التسول

مكرر: '' یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین كل من یتسول بقاصر  195حسب نص المادة   

عف العقوبة عندما تكون الفاعل، أحد أصول القاصر أو أي سنة أو یعرضھ للتسول، وتضا 18لم یكمل 

  )3(ة علیھ.طشخص لھ سل

ومما سبق یتضح أن المشرع أقر حمایة خاصة للطفل من الوقوع ضحیة لجریمة الاستغلال في   

التسول حیث فرض عقوبات لمرتكبي ھذه الجریمة، وأقر تشدید ھذه العقوبات إذا كان مرتكب الجریمة 

أو أشخاص لھم سلطة على الطفل، كما أنھ لم یكتفي المشرع بتجریم فعل الاستغلال فقط  ھم أحد الأصول

  بل تعداه لیجرم حتى تعریض الطفل للتسول.

واعتبر كل استغلال للطفل في التسول في الحالات التي یكون فیھا الطفل في خطر، لأنھا تھدد   

رار ھذا الفعل أو الاستمرار فیھ، أو یكون بمقابل السلامة البدنیة والمعنویة للطفل، والمشرع لم یشترط تك

                                                             

 
  29سابق) ص عكروم أیمن (مرجع  1
 

2
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وھذا التوسع یتماشى مع مصلحة الطفل، حیث یمكن تتبع كل من یقوم بتعریض طفل للتسول بدونھ أو 

  واستخدامھ من أجل كسب المال.

الأطفال بتعریض حیاتھم للخطر یعاقب علیھ ولو كان  باستغلالوعلیھ یمكن القول بأن التسول   

طفل للتسول من قبل أصول الطفل أو من لھ سلطة علیھ،  باستغلالة وأن العقوبة تتضاعف لمرة واحد

لذلك فإن المشرع الجزائري قد وفق في توفیر حمایة جنائیة كافیة للطفل من الوقوع ضحیة لھذه 

  الجریمة.
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  .المبحث الثاني: التجریم الوقائي في بعض القوانین الخاصة

لتجریم الوقائي في القانون الخاص، نجد أن الأسلحة وما تشكلھ من خطورة على ان من صور ا  

 كان لابد من وضع قوانین تبین الأشخاص الذین تمنح لھم رخص لحمل السلاح وعلیھ لدینا النظام العام 

   ا جریمة حیازة مواد معدة للتزویر.السلاح بدون رخصة وكذجریمة حیازة 

  حث إلى مطلبین:وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المب  

  .السلاح بدون رخصة المطلب الأول: جریمة حیازة

  .المطلب الثاني: جریمة حیازة واقتناء مواد معدة للتزویر

  

  السلاح بدون رخصة:جریمة حیازة المطلب الأول: 

لذا أقر المشرع  ،المواضیع الحساسة نظرا لخطورتھا حمل السلاح بدون رخصة منتعتبر جریمة 

ام تجریم حیازة السلاح بدون رخصة واستثناء أجاز حیازة السلاح بشرط الحصول الجزائري كأصل ع

وبناء على ذلك سیتم التطرق الى  ،ت محددة ووفقا لشروطعلى ترخیص اداري ویكون ذلك في حالا

سیتم  الأخیروفي  كذلك ضوابط منح تراخیص لحیازة وحمل سلاحأركانھا وو السلاحتعریف الحیازة و

  حیازة وحمل سلاح بدون رخصة من خلال أربع فروع كالاتي: قوبات المقررة لجریمة لى العطرق إالت

  تعریف السلاح والحیازة :الفرع الأول

  :انونا وكذلك معنى الحیازة كالاتيسیتم التطرق الى تعریف كل من معنى السلاح لغة واصطلاحا وق

  عریف السلاح:أولا: ت

ح مذكر لأنھ یجمع على أسلحة ویجوز تأنیثھ لجذر اللغوي لكلمة السلاح :السلاـلغة: ا1

وتسلح الرجل لیس السلاح ورجل سالح معھ سلاح والمسلحة قوم ذو سلاح ،وقد ورد أیضا 

السلاح بالكسر والسلحان بالضم :آلة الحرب وفي المصباح ما یقاتل بھ في الحرب  سلح :
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مثل الثغر وجمعھ  ویدافع ،أي ما كان من الحدید ربما خص بھ السیف والرمح والمسلحة

  1.المسالح وھي مواضع المخافة 

قبون العدو لئلا یكون فیھ أقوام یر ،والمسلحة أیضا ھم قوم ذوو سلاح قد وكلو بھ بإزاء ثغر

، مسلحة الجند صحابھم لیتأھبو لھ وقال ابن شمیلعلمو أیطرقھم على غفلة، فاذا رأوه ا

ون خبر العدو ویعلمون علمھم لئلا خطاطیف لھم بین أیدیھم ینفضون لھم الطریق ویتجسس

یھجم علیھم ولا یدعون أحدا من العدو یدخل علیھم بلاد المسلمین وان جاء جیش أنذروا 

  2 .المسلمین

ن مفترس أو ھو الآلة التي یستعین بھا الانسان للدفاع عن نفسھ في وجھ حیوا ـاصطلاحا:2

للھجوم على  أو و شعبھ أو بلده،و الاعتداء على عرضھ أو مالھ أفي وجھ عدو یرید قتلھ، أ

فیقال الدعاء ، أو تستعمل كلمة السلاح مجازا في أمور عدیدة شخص ما أو مجموعة ما

  .یة والاعلام وسلاح المنطق والحجةسلاح المؤمن كما یقال سلاح الدعا

ح المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للأسلحة ولكنھ عرف بعض الأصناف السلا التعریف القانوني:ـ3 

نذكر منھا طبقا لنص المادة  ،1998مارس 18المؤرخ في 98/96والذخیرة في المرسوم التنفیذي رقم 

 یمكن استناده على وھو سلاح یمسك بملء ید مسدس ولا :السلاح القبضينجد " 04/304من م ت 2

  3الكتف ..."وھناك أنواع أخرى من الأسلحة مثل السلاح الكتفي والسلاح الآلي.

  یف الحیازة:تعر ثانیا: 

    ـالمفھوم القانوني للحیازة:1

 :أنھاذھب البعض إلى تعریفھا ب كما یباشرھا الحائز على الشيء،وھي تعني سلطة فعلیة وواقعیة 

لشخص في تصرفھ بالمال المنقول خلال وجوده في یده ویظھر ذلك من تصرف فعلي بموجبھ یستند ا

  والاستفادة منھ. استعمالھالناحیة المادیة في 

  ـالحیازة في التشریع الجزائري:2
                                                             

  1ـد شیخ على ناصر، الحروب بین الحاضر والمستقبل، مجلة الوحدة الإسلامیة، س13،ع141،2013    
         

  2ـالمرجع نفسھ.
  3ـالعیدي حیاة العایب ربیعة، جریمة حیازة سلاح بدون رخصة، مذكرة لنیل شھادة الماستر س2023ص09
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یة واقعة ماد :ویجمع الفقھ بأنھا ،یازة وإنما تركت لاجتھاد الفقھاءالقانون الجزائري لم یعطي تعریفا للح

  تتمثل في السیطرة الفعلیة على الشيء وتكسب الحائز مركزا قانونیا في مواجھة الغیر.

  :أركان جریمة حیازة سلاح بدون رخصة الفرع الثاني:

تقوم على ثلاث أركان وھي سلاح بدون رخصة البما أن لكل جریمة أركان تقوم علیھا فإن جریمة حیازة 

  الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وھي كالآتي:

  الركن المادي لجریمة حیازة سلاح ناري بدون رخصة: :أولا

یتحقق في حیازة الأسلحة المحددة في  والذيالركن المادي لھذه الجریمة یتمثل في السلوك الإجرامي 

والمحددة في الصنف الأول والثاني والثالث والرابع 98/96من المرسوم التنفیذي رقم 4و3المادة 

  .وھو المكون للركن المادي للجریمةوالخامس 

 ،ن رخصة من السلطة المؤھلة قانوناتعاقب على كل من حاز بدو06ـ97من الأمر 31فنجد بأنھ المادة 

بیة لا یكون فیھا ترخیص والأصل في أن ھذه الأصناف الحر3و2و1ا حربیا من الأصناف عتاد

، لأنھا الأفراد وكذا سلامة المجتمع ككل ویرجع المنع لخطورة ھذه الأسلحة على سلامة ،بالحیازة

تستعمل في الحروب فقط مثلا مثلا الصنف الأول یتضمن أو یحتوي على الأسلحة الناریة وكل أنواع 

  4سلحة المستخدمة للحرب.الأ

یكون سلوك الجاني صادر عن إدراك  نبشرط أوالسلوك المجرم في ھذه الجریمة یتمثل في الحیازة 

  كاملة، ومتى اكتملت كل ھذه المقومات یتحقق الركن المادي.وإرادة 

  لجریمة حیازة سلاح بدون رخصة:ثانیا: الركن المعنوي 

قق متى تأكدت جھة التحقیق بأن المتھم اتجھت نیتھ إلى حیازة یتحإن الركن المعنوي في ھذه الجریمة 

  .حول بین قوتھ وإرادتھ عارضا علیھسلاح دون ترخیص ویكون قاصد ذلك صراحة دون أن ی

من الجرائم التي تتطلب توفر القصد الجنائي العام المتمثل وعلیھ فإن جریمة حیازة السلاح بدون رخصة 

لجاني أن حیازة السلاح بدون رخصة یعتبر جریمة ویعاقب علیھ القانون في العلم والإرادة، وھي علم ا

  ومع ذلك اتجھت نیتھ إلى حیازة أو حمل السلاح دون رخصة.

                                                             

  4ـالعیدي حیاة، العایب ربیعة،مرجع سابق ص 07 
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  ثالثا: الركن الشرعي لجریمة حیازة سلاح دون رخصة:

جانفي 27المؤرخ في  9/06ھو الأمر رقم  إن النص الذي یجرم ویعاقب على حیازة الأسلحة

  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة.المتعلق 1997

  

  ضوابط منح تراخیص حیازة وحمل سلاح: :الثالثالفرع 

 لى الاستئثارإ الجزائریةفقد سعت الدولة  ،متشكلھ من خطورة على النظام العا الأسلحة وماإن طبیعة 

محددة،  نظرا لظروفھم ووفقا لشروط الفئاتوھذا لم یمنع من أن یرخص لبعض بحیازة ھذه الأسلحة، 

لدینا نوعین من الأشخاص الذین تمنح لھم رخصة حمل السلاح وھم الأشخاص الطبیعیین وعلیھ 

  والأشخاص المعنویین.

  ترخیص حیازة وحمل سلاح للأشخاص الطبیعیین:أولا: 

یمكن للأشخاص الطبیعیین من الجنسیة "أنھ 98/96من المرسوم التنفیذي رقم 11طبقا لنص المادة 

  5ستفادة من الرخص.لجزائریة الاا

كما یمكن لبعض النشاطات أن تفتح شراكة مع أشخاص طبیعیین أو معنویین من جنسیة أجنبیة شرط أن 

 الجزائریون یملكون أغلب رأس المال.یكون 

  

  رخیص حیازة وحمل سلاح للأشخاص المعنویین:: تثانیا

خاص المعنویین المتكونین من "...وكذلك الأش 98/96 من المرسوم التنفیذي رقم11المادة طبقا لنص 

رعایا ذوي جنسیة جزائریة شریطة ألا یكون لھؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو لعدة أعضاء منھم 

6مخالف لمبادئ حرب التحریر الوطني.سلوك 
 

  

                                                             

  5ـالمادة 11من المرسوم التنفیذي رقم96/98 یحدد كیفیات تطبیق الامر 06/97المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة.
  6ـالمرسوم التنفیذي رقم 96/98، مرجع سابق.
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  منح فیھا التراخیص: تحالات لا ثالثا:

و حمل السلاح وھي مبینة مكن لأي حال من الأحوال أن تمنح فیھا التراخیص بحیازة أوھي حالات لا ی

لایمكن على أي حال أن یمنح الترخیص في الحالات ."98/96من المرسوم التنفیذي رقم 13في المادة 

  الآتیة:

المؤرخ في 06ـ97من الأمر 16المشار إلیھا في المادة  أـ الأشخاص الواقعین تحت الموانع الشرعیة 

وكذا الشأن  ،مع حیازة سلاحالعادیة تھم حالا تتماشى ...والأشخاص الذین لا1417رمضان عام 12

على أي مستوى  ،قتصادیة صاحبة الطلب ضمن تعدادھاعندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الا

  كان من المسؤولیة ...

من ھذا 12أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 11تستوفي الشروط المذكورة في المادة  المؤسسات التي لا بـ ـ

  .الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین على الشراكة مع المرسوم التي تنص

في الشركة أو مجموعة ج ــ عندما یكون صاحب الطلب أو شخص ینتمي إلى ھیئات الإدارة أو المراقبة 

في التسییر أو الإدارة قد سبق  المصالح الاقتصادیة صاحبة الطلب أو یمارس فیھا وظیفة متصرف،

  من صحیفة سوابقھ القضائیة.3مبینة في الصحیفة رقم أشھر، 3ثة یھ بعقوبة الحبس تفوق ثلاالحكم عل

  7"د ــ عندما ینطوي تسلیمھا على تعكیر النظام العام أو فیھ تھدید لمصالح الدولة.

 ،ئرة أو الدوائر الوزاریة المعنیةبعد إستشارة الدا ،منح من الوزیر المختص حسب الحالةھذه الرخص ت

سنوات غیر أنھ یمكن تجدید الترخیص وفقا 5تتجاوز خمس مدة لا كما أن مدة صلاحیة الرخص ھي

  .طلنفس الشرو

 ،98/96من المرسوم التنفیذي رقم 20كما أنھ یمكن أن تسحب الرخصة في حالات طبقا لنص المادة 

صاحب  وعندما یتوقف ،لشروط المطلوبة للحصول على ترخیصعندما لا یصبح صاحبھا مستوفیا ل

كما تسحب الرخصة منھ إذا ارتكب مخالفة وعندما تحكم على صاحب  ،نشاطاتالرخصة عن ممارسة ال

 .لرخصة عقوبة تفوق ثلاثة أشھرا

 

  

                                                             

  7ـأنظر المادة 13، المرجع نفسھ. 
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  سلاح بدون رخصة: العقوبات المقررة لجریمة حیازة :الرابعالفرع 

"كل من اقتنى أو حازبدون رخصة من السلطة المؤھلة  97/06من الأمر رقم 31لنص المادة طبقا 

سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى 5یعاقب بالحبس من 3و2و1ربیا من الأصناف قانونا عتادا ح

  2دج. 2.000000إلى  1.000000

من نفس الأمر بالسجن المؤقت 36أما بالنسبة لحمل السلاح بدون رخصة فإنھ یعاقب طبقا لنص المادة 

  دج. 2.000000إلى 1.000000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى 10من 
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  .ة للتزویرجریمة حیازة أو اقتناء مواد معد :المطلب الثاني

تعتبر ھذه الجریمة من الجرائم الشكلیة لأن الحدث الذي تطلبھ القوانین لتوفرھا ھو الصنع أو الحیازة و 

لم یتطلب القانون فیھ ضررا أو خطرا ، كما تجرم بعض التشریعات الأخرى صنع و حیازة علامات 

من  203صصة تخصیصا مطلقا في تزییف العملة الورقیة و المعدنیة ، ففي المادة مادیة أو أدوات مخ

ق ع ج إ إذا كان المشرع لم یعتبر إعداد مواد أو أدوات بغرض استعمالھا في التزییف شروعا في جنایة 

نع التزویر فإنھ جرم ھذا الفعل تجریما خاصا ، و علیھ فإن جمیع التشریعات اتفقت أن حیازة مواد أو ص

أدوات معدة للتزویر أنھا جریمة قائمة بذاتھا و على ھذا سوف یتم التطرق إلى إعطاء تعریف لمصطلح 

  الصنع أو الحصول و الحیازة و كذا تبیان أركانھا و العقوبات المقررة لھا .

: تعریف جنحة صنع أو حصول أو حیازة مواد أو أدوات  معدة لصناعة و تقلید الفرع الأول

  . عملة

للتعرف على معنى ھذه الجریمة لا بد من إعطاء معنى للمصطلحات التي تحتویھا، وذلك         

  من خلال شرحھا في القاموس.الاقتناء بالتطرق إلى تعریف معنى الحصول والحیازة وكذا 

، أدركھ ونالھ، تحصل على فرصة عمل لشيء،حصل على ا أولا: معنى الحصول: تحصل على الشيء،

  یأ لھ، تحصل لھ أن یدرس لغة أجنبیة بمعنى تحصل على مواد أو ادوات معدة للتزویر.تحصل لفلان، تھ

ھي استیلاء یقع على الشيء وھي أیضا مركز قانوني وقد عرفت الحیازة أیضا بأنھا معنى الحیازة: 

لیھ انتفاع بشيء أو بحق على ھذا الشيء انتفاعا فعلیا ظاھرا فیھ باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق ع

  بمعنى حیازة مواد أو أدوات معدة للتزویر.

جاء على لسان العرب قال سیبویھ: ھو تفعیل من حزت شیئ و الحوز من الارض أن یتخذھا رجل و 

یبین حدودھا فاستحقھا فلا یكون لأحد فیھا حق معھ و الحوز الجمع و كل ضم شیئا الى نفسھ من مال أو 

  )8(اره ألیھ ،و تعني ضم الشیئ و نسبھ الى حائزه.غیر ذلك فقد حازه حوز او حیازة و أخت

معنى الاقتناء: یسعى إلى اقتناء المال إلى جمعھ یعمل على اقتناء لوحات فنیة ، على اختیارھا والاحتفاظ 

  بمعنى اقتناء مواد معدة للتزویر. بھا اتخاذھا ضمن مجموعات ثمینة.

  

                                                             

 
كلیة الحقوق جامعة عبد الحمید بن الماستر،  ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ، الحیازة فبن جلیل عبد الحفیظ 8

   07ص2023بادیس مستغانم 
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  :مواد معدة للتزویر: أركان جریمة صنع أو حصول أو حیازة الفرع الثاني

  الركن المعنوي ممثل في القصد الجنائي الأركان ممثلة في الركن المادي وتقوم على و 

  : : الركن الماديأولا

مادي وھو فعل الحصول إن جنحة صنع أو حصول أو حیازة مواد معدة للتزویر تقوم على ركن          

  :أو الحیازة، وللركن المادي عناصر منھا

 :جراميالسلوك الإ -1

یكون فعل الحیازة ضروري أن یندرج نشاط الجاني تحت صور وھي أفعال الصنع والحیازة و یتعین 

  مقدمة ضروریة للصنع.ار أن على اعتب

 : النتیجة  

الھدف من القیام بھذا السلوك ھو صنع عملة مقلدة أو مزورة أو مزیفة من خلال صناعة أدوات         

 .)9( أو وسائل تستعمل لھذا الغرض

 : العلاقة السببیة -2

أو مزیفة أو  عملة مزورة وجود أو صنع أدوات أو وسائل للتزییف بالضرورة ینتج عنھا         

 )10(مقلدة

  : : الركن المعنويثانیا

  : دخل في القصد الجنائي العام وھيالتي تممثل في العلم والإرادة و    

 : العلم -1

ي تقوم علیھا الجریمة بعلم الجاني أن القانون یعاتب على لعناصر التوھو علم الجاني یتوفر الأركان وا

 .و صناعة أدوات معدة للتزویرھذا الفعل المتمثل في حیازة مواد أ

 : الإرادة -2

                                                             

 
، جامعة عبد رق مكافحتھا في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالعملة و طمھل منصور، جرائم  9

   36الحمید بن بادیس ، مستغانم ، ص 
 

   36لمرجع نفسھ ، ص مھل منصور ، ا 10
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، ممثلة في انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق لیة نفسیة تتحكم في سلوك الإنسانو ھي قوة داخ          

و للركن المعنوي صور و ھي الخطأ و القصد الجنائي ،  ھا مادي وھو صناعة مواد أو حیازتالسلوك ال

 و ھي : 

بما أنھا من الجرائم العمدیة من خلال علم الجاني بتجریم القانون لھذا الفعل نصت علیھ  الخطأ : -

 ، و منھ فإنھ لا یتصور فیھ الخطأ . )11(من قانون العقوبات  1المادة 

یكفي ولا یلزم توفر أي قصد جنائي خاص متصل بباعت توفر القصد الجنائي العام  :القصد الجنائي -

 .جاني أو ھدفھ من صنع ھذه الأدواتال

   : عقوبة جنحة صنع أو حصول أو حیازة مواد معدة للتزویرالفرع الثالث

- 24من القانون  48طبقا للمادة یعاقب على جریمة صنع أو حیازة أو حصول على مواد معدة للتزویر 

من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقلید أو تزویر ،حیث اعتبر القانون 02

نقود أو سندات قرض عام أو حصل علیھا أو احتفظ بھا أو تنازل عنھا جنحة معاقب علیھا بالحبس 

دینار ، ما لم یشكل الفعل جریمة  50000إلى  500سنوات و بغرامة من  5من سنتین إلى خمس 

  الجریمة من الجنح البسیطة .أشد ، و الملاحظ أن ھذه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 
المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم ( لا جریمة ولا عقوبة و لا تدبیر أمن بغیر  156-66من الأمر  1المادة  11

  قانون) 
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  :الفصل الثانيخلاصة 

یتضح مما تقدم أن التشریع الجنائي قد جرم الأفعال الجرمیة التي تعرض حیاة الأشخاص أو   

سلامتھم الجسدیة للخطر في نصوص متفرقة في قانون العقوبات وكذا القوانین الخاصة، من خلال تسلیط 

  لوقائي التي تطرقنا إلیھا على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر.الضوء على بعض صور التجریم ا

ومن صور التجریم الوقائي التي تطرقنا إلیھا ھي جریمة تعریض الغیر للخطر وكذا جریمة   

جریمة التسول وھذا فیما یخص تطبیقاتھ في القانون العام أما بالنسبة لبعض القوانین الخاصة فلدینا 

 .المتعلق بصنع أو حیازة أو اقتناء مواد معدة للتزویر 02- 24القانون ، وحیازة سلاح بدون رخصة
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  خاتمةال
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  : خاتمةال

و في الختام نقول أن التجریم الوقائي یعتبر من أھم مظاھر تطور السیاسة الجزائیة ، و أن المشرع لا 

وإنما تتقرر الحمایة أیضا قبل  ینتظر حدوث ضرر فعلي بالحقوق و المصالح التي یحمیھا القانون ،

وقوع الجریمة أي قبل حصول ضرر فعلي للمجني علیھ من خلال تجریم السلوك الخطر قبل تحقق 

الضرر ، ذلك أن في دراستنا لنماذج التجریم الوقائي في التشریع الجزائي الجزائري كانت على سبیل 

بر عن ھذا التجریم لم نتطرق إلیھا ، و ھذا لتجنب المثال ، لأن ھناك العدید من النماذج القانونیة التي تع

الإطالة في بحثنا ، و من بین ھذه النماذج الواردة في قانون العقوبات نجد مثلا ، جریمة التحریض و 

  جریمة عدم التبلیغ عن الجریمة أما بالنسبة للأمثلة في بعض القوانین الخاصة كقانون حمایة المستھلك 

  دراسة:تم التوصل إلیھا من خلال ھذه المن أھم النتائج التي و

جتماعیة لمنع وقوع الضرر فیر الحمایة الضروریة للمصالح الإان الغایة من التجریم الوقائي ھو تو -

 علیھا.

أقر تشدید یة لجریمة الإستغلال في التسول وأن المشرع أقر حمایة خاصة للطفل من الوقوع ضح -

 . إذا كان مرتكبھا أحد أصول الطفلالعقوبة 

النتیجة الجرمیة في الجرائم المروریة تختلف باختلاف ما یترتب عنھا من أثر ، إما أن یكون قانونیا  -

 أو  مادیا و إن كان لیس شرط في ثبوت الجریمة . 

منعھم من ھو تربیة بعض الأفراد المھملین ومن بین أھم الأھداف التي یسعى إلیھا التجریم الوقائي  

تعرض الغیر للخطر من أجل منع إلحاق الضرر الذي یھدد حیاة الأشخاص و ارتكاب السلوكیات التي 

 سلامتھم الجسدیة أو الضرر الذي قد یصیب الحقوق و المصالح الجدیرة بالحمایة 

تجریم السلوك على أساس الخطر خصوصا  ي توسع في تبني التجریم الوقائي وأن المشرع الجزائر -

 استقرارھا في الجرائم التي تھدد أمن الدولة و 

 و في الأخیر و على ضوء ھذه الدراسة نقدم بعض الإقتراحات من بینھا:  -

   الاھتمام أكثر بالوقایة من الجریمة عن طریق الوعي الإجتماعي . -

  .الجرائم و رصد عقوبات مشددة لھا النص أكثر على عدم التبلیغ عن -



  خاتمة
 

43 

 

  منح مكافئات لمن یبلغ عن الجرائم الأكثر خطورة  -

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمــة

  المصــادر والمراجــع
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   :المراجــعالمصــادر وقائمــة 

  المصادر: 

  النصوص القانونیةأولا: 

، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر  .1

 29لمؤرخة في ا 99الجریدة الرسمیة رقم  2021دیسمبر  28المؤرخ في  14-21بالقانون 

  2021دیسمبر 

  23- 08 1873سنة  66قانون المرور المصري رقم  .2

المؤرخ في  01- 14، یعدل ویتمم القانون رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04- 16قانون رقم  .3

  .2004-11- 13مؤرخة في  72جریدة رسمیة عدد  2001أوت  19

  ب. قرارات

الذي ینظم النقل  1993أوت  8رار المؤرخ في یعدل ویتمم الق 2001ینایر  2قرار المؤرخ في  . 1

  ینایر. 31تاریخ  8، عدد رسمیة  البري الذي تقوم بھ سیارات الأجرة جریدة

  

  ج. المراسیم

، یحدد كیفیات تطبیق الامر 1996مارس 6، المؤرخ في 98/96رقم مرسوم تنفیذي  .1

  المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة.97/06

المتعلق بتحدید شروط خاصة لنقل المواد  2003-12- 1المؤرخ في  452-03 مرسوم تنفیذي رقم .2

   .2004جانفي  12المؤرخة في  30عبر الطرقات جریدة رسمیة العدد 

  المراجع:

   الكتب أولا:
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د.محمد عبد الله لوریكات أثر الرد ع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الأردني دراسة . 1

  .2007الایطالي والقانون المصري د.ط مقارنة مع القانون 

، دار الرسالة للطباعة، بغداد، العراق، 1محمد شلال حبیب، الخطورة الإجرامیة دراسة مقارنة، ط. 2

1980.  

  1974دار النھضة العربیة القاھرة  2د.محمد نجیب حسني، المجرمون الشراذ ط. 3

  .2002، القاھرة، 1، دار محسن للنشر، طحمدي رجب عطیة، الجرائم الدولیة والتشریعات الوطنیة. 4

  د.مأمون سلامة حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق العقوبة، د.ر.ط. دار الفكر العربي، القاھرة.. 5

علي عبد القادر الفھوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام النظریة الجریمة) منشورات الحلبي . 6

  .2008لبنان، -الحقوقیة، بیروت

عبیدي نبیل، أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق الدولیة (دراسة معقمة ال. 7

  .2015في القانون الجنائي الدولي) د.س.ن، د ب ن، 

  .1999أحمد شوقي عمر أبو خطرة، جرائم التعریف للخطر العام دار النھضة العربیة مصر . 8

ظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام، الدار العلمیة الدولیة عبد الباسط محمد سیف الحكمي، الن. 9

  .2002الأردن، -للنشر والتوزیع ودار الثقافة، عمان

، منشورات 1عبود سراج وزینب قداحة، المبادئ العامة في قانون العقوبات (نظریة الجریمة) ط. 10

  .2011- 2010جامعة دمشق، 

، د.ط المؤسسة الحدیثة للكتاب، مكتبة السنھوري نشأت أحمد نصیف، شرع قانون العقوبات. 11

2010.  

  .2012، دار الثقافة 4محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، ط. 12

، دیوان المطبوعات 6محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط. 13

  .2006الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، 

  .2019دار ھومة، الجزائر  18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ط. 14
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  ، دار الفكر العربي.4، ط3رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء، ص . 15

د.عدلي أمیر خالد، أصول القواعد العامة في التجریم والعقاب، دار الفكر الجامعي أما م كلیة، . 16

  4843 132ندریة ت الحقوق الاسك

 –دار ھومة بوزیعة  2مجحودة أحمد، أزمة الوضوح في الإثم جنائي في القانون ج والمقارن جزء . 17

  .2000جزائر، 

عبد الله أوھابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر . 18

2011.  

ت (القسم العام) المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع د.سمیر عالیة شرح قانون العقوبا. 19

1998.    

  1036النشر مطبعة أسوة مؤسسة الصادق ع للطباعة و 2ط 1ج الوسیطالمعجم  .20

  أطروحات: ثانیا

ة مقدمة رم ذات الخطر العام، أطروحة دكتوعبد الباسط محمد سیف الحكیمي، النظریة العامة للجرائ. 1

  .2000العراق، -القانون، جامعة بغداد إلى مجلس كلیة

  .2009سعید أحمد علي قاسم، الجرائم المروریة، أطروحة دكتوراة في الحقوق جامعة الإسكندریة . 2

  المذكرات: ثالثا

الغیر للخطر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  تعریضبن یحي أسیا، یعقو بن صونیة، . 1

  2023والجنائیة سنة الماستر في العلوم القانونیة 

مجور نفسیة التجریم الوقائي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون . 2

  2023الجنائي والعلوم الجنائیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تبسة، سنة 

الماستر في  الغیر للخطر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة تعریضسعدود زكیة، جریمة  .3

  2022القانون الجنائي كلیة الحقوق العربي التبسي، تبسة الجزائر 

عكروم أیمن جریمة التسول في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون جنائي  .4

 .2022سنة 
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حیازة سلاح بدون رخصة، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص العیدي حیاة، العایب ربیعة، جریمة  .5

  .2023قانون الجنائي،سنة ال

قاسمیة إیمان، الأحكام الجزائیة القانون المرور في التشریع الجزائري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  .6

  .2011جامعة العربي تبسي مذكرة لنیل شھادة الماستر سنة 

ة، مھل منصور جرائم العملة وطرق مكافحتھا في التشریع الجزائري كلیة الحقوق والعلوم السیاسی .7

  .2020جامعة عبد الحمید بن بادیس مذكرة لنیل شھادة الماستر 

  : المحاضرات:رابعا

كلیة الحقوق و العلوم  ،ورھا فالسیاسة الجنائیة المعاصرةفرید محمد أحمد، الخطورة الاجرامیة و د .1

 السیاسیة ، طاھة مولاي سعیدة.

  العلمیةالمقالات : خامسا

جیبوري التجریم الوقائي في قانون حمایة المستھلك العراقي، مجلة علي حمزة الخفقي و جلید ماجد ال. 1

  .2017 9السنة  1المحقق العلیا للعلوم القانونیة والسیاسیة العدد 

شریفة سوماتي التجریم الوقائي في السیاسة الجزائیة المعاصرة، مجلة صوت القانون، جامعة . 2

  .2019فمبر ، نو2عدد  6الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، مجلد 

الغیر للخطر في قانون العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة  تعریضرنا إبراھیم العطور، جریمة . 3

  .2011للعلوم الشرعیة والقانونیة كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

 لغیر للخطر في قانون العقوبات العراقي (مجلة تعریضحسن خنجر عجیل، صادق یوسف خلف، . 4

  .2020جامعة بابل العراق،  1المحقق، كلي للعلوم القانونیة ع

آدم سمیان ذیاب الغریوي، الأوصاف الخاصة بالجرائم المبكرة الاتمام، مجلة جامعة تكریت للحقوق، . 5

  .2، العدد2المجلد 
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